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 مبدأ التناصف في الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية
 

أساس الكفاءة أم العددنساء ترأسن قائمات... وتواجدن في أخرى على   
 
 

في خضم الحملة الانتخابية وما تشهده فضاءاتها المتنوعة من تعليق للقائمات وتوزيع للبيانات، تطفو على السطح هذه 
المرة، وبقوة، صورة المرأة، وهي لا تطفو صدفة ولا من قبيل التذكّر بقدر ما هي حدث يفرض ذاته، اعتبارا لأن كل 

  .أو بيان يوزع على ناخب إلا ووجدنا نصفه من النساء ونصفه الآخر من الرجالصورة تعلّق على جدار 
وإذا كان المواطن التونسي، ليس غريبا عنه أن يرى المرأة تتصدر تظاهرات العمل السياسي، فإن الغريب هو هذه 

وذلك بفضل الشرط الذي فرضه  الكثافة النسائية، التي أحالت الانتخابات الى تجسيد فعلي للمساواة التامة بين الجنسين،
قانون التناصف، الذي ورد في مرسوم رئاسي وافقت عليه الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي 

  .والانتقال الديمقراطي بعد نقاشات طويلة ومعقدة
ي العملية الانتخابية، إلا وقانون التناصف، الذي جاء بحسب الداعين له، للتمكين الفعلي للمرأة من أن تكون شريكا ف

أنه لن يمكنها بالتأكيد من أن تحرز على نصف مقاعد المجلس التأسيسي، نظرا لقانون النسبية الذي يعطي الأحقية 
  .لرئيس القائمة، إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن أغلب رؤساء القائمات من الرجال

  ?الأحقية لمن
فئة من النساء أرادت أن تضمن مكانها في المشهد السياسي  وإذا كان هذا القانون قد وضع خصيصا من قبل

المستقبلي، كما يرى بعض الملاحظين، أو هو قانون إستباقي أراد تكريس تمثيلية المرأة كواقع فوق الجميع، صونا 
د للمساواة وحفاظا عليها، من بعض القوى التي يخشى منها في صورة فوزها أن تنقلب على قيم الجمهورية. كما أك

  .البعض الآخر
ولعلّ ما يلفت الانتباه فعلا أن عديد القائمات التي لاحظناها، والتي إلتزمت تماما بشرط التناصف، تشكو من بعض 
الهنات وفي هذا الصدد يرى السيد حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي، ان حزبه ورغم أنه 

جد صعوبات كبرى من حيث النساء رئيسات القائمات، ويرجع الهمامي ذلك الى يحتوي طاقات نسائية هامة إلا أنه و
الذهنيات الاجتماعية وأنماط التفكير السائدة في عدة مناطق، كما أن هناك عدة نساء لا يردن أن تكون رئاستهن شكلية 

  .فقط
ويضيف السيد حمة الهمامي، الذي يضم حزبه أربع نساء رئيسات قائمات، أن حزب العمال مع مبدإ التناصف، لا في 

الترشح فحسب، بل أيضا في الهيئات والمؤسسات المنتخبة، وذلك إنطلاقا من إيمانه بأن النساء التونسيات قادرات 
ئي إنساني، ولكن كما يرى، ثمة دوما فجوة بين المبدإ أو على تحمل المسؤولية، علاوة على أن الأمر يتعلق بحق مبد

القانون وبين الواقع ويضيف بأن المبدأ والقانون يمهدان  دوما الطريق نحو المساواة التامة، أما السيد عثمان بالحاج 
نها في عمر، الأمين العام لحركة البعث، فيرى في شرط التناصف بالأساس عملية هدف القائمون على وضعها وتضمي

المرسوم الرئاسي والموافقة عليها، هدفوا بالأساس لجعل وجود المرأة حقا ثابتا بالقانون. وقال السيد بالحاج عمر أن 
حركة البعث تعتبر أن لا فرق بين المرأة والرجل، وقال ان التناصف عندنا لا يحتاج لقانون يضبطه بل يحتاج لوعي 

  .يحميه
  الكفاءات أولا

أكد السيد بالحاج عمر أن مؤتمر الكرامة الذي عقدته الحركة مؤخرا  ساهمت فيه عدة رفيقات وكدليل على ذلك 



وترشحن وفزن بعدة مسؤوليات صلب حركة البعث، وأضاف السيد بالحاج عمر أن هذا الشرط كان بالفعل يحتاج الى 
جالا للمرأة كي تكون في مقدمة تخفيف وقليل من التسامح لأن أكثر من نصف قرن من الاحادية السياسية لم تترك م

  .الصفوف في العمل السياسي
أما السيد المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية فيقول أن حزبه عنده ما يكفي من الاطارات 

بالمرأة النسائية التي سمحت له بتغطية كل الدوائر الإنتخابية، رغم أننا كنا ضده منذ البداية لأننا نعتبر أن النهوض 
من ناحية الكفاءات لا من ناحية العدد ولأننا نستعد لمجلس تأسيسي مهمته كتابة دستور للبلاد وبالتالي لا يحتاج 

  .لفرض تناصف مبني في الأصل على مزايدات سياسية وحملة إنتخابية سابقة لأوانها

أن تكون صاحبة حق مناصفة مع  وإجمالا يمكن القول أن شرط التناصف، وبقدر ما أعطى حظوظا أوفر للمرأة في
الرجل، إلا أنه بالمقابل وضع عديد العراقيل أمام الأحزاب والقائمات، نظرا لما خلقه من إشكالات، سواء لناحية قلة 

الكادر النسائي المسيس، وكذلك لتعقيدات اجتماعية وعادات تكبل نوعا ما ظهور المرأة في قائمات وقد أوجد هذا 
  .لها بأكثر تفاصيل في القادم من أعدادها» الصحافة«د من الطرائف والمواقف، ستعود القانون أيضا العدي

  
  
  
  
  
 

 


